قرار وزير الصحة 

رقم 23 لسنة 1987 
بشأن 

الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال 

بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض(
)      
وزير الصحة

     بعد الإطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة ، 

     وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى والقوانين بالقانون المعدلة له ،

     وعلى القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية ، 

     وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها ،

     وعلى قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976 فى شأن تحديد الحد الأدنى لمستويات تقديم الخدمات الطبية التأمينية ،

     وعلى قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976 فى شأن شروط واوضاع توفير الخدمات التأهلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية ،

     وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض ،

     وعلى قرار وزير الحة رقم 34 لسنة 1982 بإصدار اللأئحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 1981 المشار إليه ، 

     وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى ، 

     وعلى موافقة وزير التأمينات ،

قـــرر

مادة 1  

     يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى التصريح لصحاب العمل بعلاج العاملين لديه فى حالتى الإصابة والمرض وفقاً لنص المادتين 48 ، 72 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بناء على طلبه إذا كان لصاحب العمل نظاماً يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليه فى المادة 47 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ومستوى لا يقل عن مستوى الخدمة الطبية التأمينة التى تقدمها الهيئة وعلى الأخص فى الحالات الآتية :

1 – إذا كان نشاط صاحب العمل طبياً كالمستشفيات وما فى حكمها أو كان صاحب العمل بمتلك أو يدير داراً مخصصة لعلاج العاملين لديه ورعايتهم طبياً .

2 – إذا كان من طبيعة العمل بالمنشأة التنقل المستمر داخل أو خارج الجمهورية كشركات الطيران ومنشآت النقل البحرى وشركات المقاولات والنقل أو كانت المنشأة فى أماكن نائية كشركات حفر أبار البترول .

3 – إذا كان غالبية العاملين لدى صاحب العمل من الأجانب غير الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .

4 – إذا كان لصاحب العمل نظام علاجى معتمد من المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية المنشأ بالقانون رقم 126 لسنة 1981 وكان هذا النظام يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى المادة 47 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بمستوى لا يقل عن الخدمة الطبية التأمينية التى تقدمها الهيئة .  

     مادة 2   

     يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك فى بعض مواقع العمل دون أن يمتد التصريح إلى المواقع الأخرى التى تتوافر فى نطاقها للهيئة إمكانات تقديم الخدمة الطبية التأمينية .  

مادة 3  

     يكون الحد الأقصى لمدة التصريح ثلاث سنوات قابلة للتجديد إذا طلب صاحب العمل ذلك ، على أن يتقدم بطلب التجديد قبل إنتهاء التصريح السابق بثلاثة أشهر على الأقل وأن تتأكد الهيئة من توافر شروط التصريح . 
مادة 4  

     على الهيئة العامة للتأمين الصحى إنهاء التصريح قبل إنتهاء مدته فى حالة زوال شروط التصريح أو الإخلال بأى منها .

مادة 5  

     فى حالة التصريح للمنشأة بعلاج عامليها من إصابات العمل تلتزم المنشأة بتقديم كافة البيانات والتسهيلات اللازمة لقيام الهيئة بإجراء الفحص الطبى الدورى على العاملين المعرضين للأمراض المهنية .

مادة 6  

     تلتزم المنشأة المصرح لها بعلاج عامليها بتقديم كافة ما تطلبه الهيئة من بيانات أو احصاءات تخص علاج هؤلاء العاملين .

مادة 7  

     يلغى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 المشار إليه .

 مادة 8  

     على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار .

مادة 9       

     يتشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره. 

وزير الصحة

�) صدر فى 4/2/1987 ، ونشر فى الوقائع المصرية الصادر فى 16 مارس سنة 1987 – العدد 64  .  
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